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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - رقم التعريف الضريبي - 

غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

)VR-54-2020( القرار رقم

 )V-345-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

 مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة مخالفــة 
ــورة  ــن الفات ــة القيمــة المضافــة؛ لعــدم تضمي ــة لضريب أحــكام النظــام واللائحــة التنفيذي
ســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أن ذلــك خطــأ  الضريبيــة بيــان رقــم التعريــف الضريبــي – أسَّ
ــد، بــل ودون علــم منهــا، ولكــن لحداثــة تطبيــق النظــام مــن  برمجــي صــرف، دون أي تعمُّ
احتماليــة وجــود مثــل هــذه الأخطــاء - أجابــت الهيئــة بأنــه اتضــح مــن الفاتــورة الضريبيــة، 
د فــي الفاتــورة الصــادرة عنهــا - دلــت النصــوص  عــدم قيــام المدعيــة بتضميــن اســم المــورِّ
النظاميــة علــى أن عــدم تضميــن الفاتــورة الضريبيــة المبســطة بيان رقــم التعريف الضريبي، 
مخالفــة لأحــكام اللائحــة التنفيذيــة تُوجِــب معاقبــة الخاضــع للضريبــة بالغرامــة المنصــوص 
عليهــا نظامًــا - ثبــت للدائــرة عــدم تضميــن رقــم التعريــف الضريبــي فــي الفواتيــر الضريبيــة 
ــا وواجــب  ى ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتبــار القــرار نهائيًّ الصــادرة مــن المدعيــة. مــؤدَّ
النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات 

الضريبيــة.

المستند:

المــادة )1/23(، )3/45( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم  -
الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ. 

المــادة )8/53/ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة  -
بتاريــخ   )3839( رقــم  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  قــرار  بموجــب 

1939/12/14هـــ. 

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة الصــادرة بموجــب  -
الأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـــ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الإثنين بتاريخ 4411/06/02هـ الموافق 2020/03/09م، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض، وذلك للنظر 
في الدعوى المرفوعة من شركة )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى 
استوفت  2018/04/29م،  وتاريخ   )V-345-2018( برقم  الضريبية  للجان  العامة  الأمانة 

الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

م  تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية )...(، هوية وطنية رقم )...(، تقدَّ
بمبلغ  الميداني  الضبط  غرامة  على  المدعية  الشركة  اعتراض  تضمنت  دعوى،  بلائحة 
فاتورة  رقم  بموجب  الميداني  الضبط  بغرامة  إشعار  »وصلنا  فيها:  جاء  حيث   )10,000(
السداد )...(، وذلك على الرقم الضريبي )...( التابع للرقم المميز )...(، والسجل التجاري 
رقم )...(، ولم يتضح لنا نوع المخالفة ووقتها بالتحديد، وعند التواصل مع الدعم الفني 
تمت الإفادة بأن المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بالفاتورة الضريبية، ونعترض على كون 
النظام  التي تمت طباعتها من  الفواتير  صُوَر من  إرفاق عدة  الفاتورة غير ضريبية، وتم 
بتواريخ مختلفة ومن فروع مختلفة، ونحن ملتزمون فيها  المعمول به لدينا، والفواتير 

بالبيانات الضريبية اللازمة«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »1- الأصل في 
م ما يُثبت دعواه.  القرار الصحة والسلامة، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك عليه أن يقدِّ

د في الفواتير الضريبية التي  2- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبية تضمين اسم المورِّ
يصدرها الشخص الخاضع للضريبة، وفقًا لما ورد في الفقرة ب/53/8 من اللائحة التنفيذية 
الضريبية  الفاتورة  تحتوي  أن  »يجب  على:  نصت  والتي  المضافة،  القيمة  لنظام ضريبة 
المبسطة على التفاصيل الآتية: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي«، وبناءً 
د في  )المرفقة(، يتضح عدم قيام المدعية بتضمين اسم المورِّ الفاتورة الضريبية  على 

الفاتورة الصادرة عنه.

3- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية يُعَد مخالفة يعاقِب عليها النظام وفقًا لما 
ورد في المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي جاء فيها: »يعاقَب بغرامة 
لا تزيد على )50,000( خمسين ألف ريال كل مَن: 3- خالف أي حكم آخَر من أحكام النظام 

واللائحة«، وبناءً عليه فإن الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برفض الدعوى«.

وبعرض رد المدعى عليها على المدعية أجابت بمذكرة رد إلحاقية، جاء فيها: »1- مما لا 
م البلاغ، أو حتى إن وجد  شك فيه لدينا أن الفاتورة المرفقة وفاتورة العميل الذي قدَّ
غيرهما من الفواتير التي سقط منها الرقم الضريبي، فإنما ذلك خطأ برمجي صرف، دون 
اليوم الأول لتطبيق نظام ضريبة القيمة  إننا ومن  ا، حيث  د، بل ودون علم منَّ أي تعمُّ
ولائحة  بنظام  الالتزام  كامل  على  إمكاناتنا-  -مع ضعف  الحرص  أشد  حرصنا  المضافة، 
لحداثة  لكن  وقتها،  في  الضريبية  الفواتير  بسداد  وملتزمون  المضافة،  القيمة  ضريبة 
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تطبيق النظام من احتمالية وجود مثل هذه الأخطاء.

2- إن تاريخ هذه المخالفة يُعتبر ضمن الأيام الأولى من أيام تطبيق نظام ضريبة القيمة 
المضافة، ونحن كغيرنا من كثير من المنشآت نستعمل فواتير تمت طباعتها قبل نظام 
ضريبة القيمة المضافة، وليس مطبوعًا عليها الرقم الضريبي، مما اضطرنا إلى طباعة 
الرقم الضريبي بواسطة نظام الفوترة المعمول به في منشآتنا، وحيث إننا نعمل على 
برنامج فوترة محلي، فإن الشركة المسؤولة عن البرنامج فاجأتنا بضعف شديد في الدعم 
الفني ومعالجة الأخطاء المتعلقة بإضافة خصائص تطبيق الضريبة على نظام المبيعات.

3- مصداقًا لما ذكرنا أعلاه بأن ما حصل هو خطأ برمجي صرف، وأنه وقع في عدد محدود 
ا من الفواتير، فإننا نرفق لكم عينة من فواتير أخرى للفرع نفسه في اليوم نفسه،  جدًّ

ويظهر مطبوعًا عليها الرقم الضريبي.

4- وحيث إن إيقاع العقوبة على المخالف ليس هدفًا بحد ذاته، بل المقصود هو التزام 
ين بتطبيق النظام، ولغياب الركن المعنوي في هذه المخالفة، ولأن هذا الخطأ  المعنيِّ
فإننا  وقته،  في  تعديله  أو  اكتشافه  يمكننا  لا  برمجي  خطأ  بسبب  وإنما  بإرادتنا  ليس 

نطلب منكم الحكم بإلغاء غرامة الضبط الميداني«.

وفي يوم الإثنين بتاريخ 2020/02/10م، عقدت الدائرة جلستها الأولى للنظر في الدعوى 
والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  ضد   ،)...( رقم  تجاري  سجل   ،)...( شركة  من  المقامة 
وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر )...(، بموجب هوية وطنية رقم )...(، وحضر كلٌّ من 
لَيْن عن المدعى  )...(، هوية وطنية رقم )...(، و)...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفتهما ممثِّ
وبسؤال   ،)...( برقم  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  عن  الصادر  التفويض  بموجب  عليها، 
بمبلغ  الميداني  الضبط  غرامة  إلغاء  تطلب  موكلته  أن  ذكر  دعواه  عن  المدعية  وكيل 
د فيها الرقم الضريبي، ولحداثة النظام  10,000 ريال؛ استنادًا إلى الفواتير الأخرى التي قُيِّ
ولوجود خلل في البرمجة ظهرت بعض الفواتير التي لم تتضمن الرقم الضريبي لموكلته، 
لَيِ الهيئة عن جوابهما على دعوى الشركة المدعية، طلبا تزويدهما بنسخة  وبسؤال ممثِّ
مها وكيل الشركة المدعية في هذه الجلسة، وإمهالهما للرد عليها  من الفواتير التي قدَّ
مه  لَيِ الهيئة بنسخة مما قدَّ في الجلسة القادمة، وبعد المناقشة قررت الدائرة تزويد ممثِّ
دا  وكيل الشركة المدعية للتعقيب عليها خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، على أن يزوِّ

وكيل الشركة المدعية بتعقيبهما، وتأجيل نظر الجلسة إلى جلسة يوم 24/02/2020م. 

في  للنظر  وذلك  الثانية،  جلستها  الدائرة  عقدت  2020/02/24م  بتاريخ  الإثنين  يوم  وفي 
الدعوى المقامة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وكيلً  بصفته   )...( رقم  وطنية  هوية  بموجب   )...( حضر  الدعوى،  أطراف  على  وبالمناداة 
لةً عن الهيئة العامة  ا عن المدعية، وحضرت )...( هوية وطنية رقم )...( بصفتها ممثِّ شرعيًّ
للزكاة والدخل  العامة  الهيئة  التفويض الصادر عن  للزكاة والدخل المدعى عليها، بموجب 
أجله؟ تمسكت  الهيئة عن جوابها عما طلبت الاستمهال من  )...(، وبسؤال ممثلة  برقم 
وأن  المضافة،  القيمة  ضريبة  نظام  من   )53( المادة  نص  على  بناءً  الغرامة  فرض  بصحة 
العناصر الواجب تضمينها في الفاتورة سهلة وواضحة، وذلك لضمان حماية المستهلكين، 
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م  قدَّ المدعية  الشركة  وكيل  وأن  06/02/2018م،  بتاريخ  ضبطها  تم  الفاتورة  أن  وذكرت 
فواتير أخرى تخلو من الرقم الضريبي بتاريخ 31/01/2018م، مما يعني استمرارية المنشأة 
إذا  فيما  الدعوى  طرفي  وبسؤال  يوم.  من  لأكثر  الضريبي  الرقم  من  تخلو  فواتير  بإصدار 
ما؟ ذكر وكيل الشركة المدعية أن الدائرة  كان لديهما ما يودان إضافته أو يكتفيان بما قدَّ
مها في تلك الجلسة  لَيِ الهيئة للرد على الفواتير التي قدَّ أمهلت في الجلسة السابقة ممثِّ
على  ويطلب  تاريخه،  إلى  الدعوى  ملف  يُرفع في  لم  لأنه  الهيئة؛  رد  على  لع  يطَّ لم  وأنه 
لة الهيئة  أساس ذلك تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على رد الهيئة للتعقيب عليه. وذكرت ممثِّ
ولم  الضريبية،  للجان  العامة  الأمانة  بريد  على  20/02/2020م،  بتاريخ  الرد  إرسال  تم  أنه 
يُرفع في ملف الدعوى إلا في تاريخ انعقاد هذه الجلسة. وبناءً عليه وبعد المناقشة قررت 
لة الهيئة، ومنْحه مهلة أسبوع  مته ممثِّ الدائرة تزويد وكيل الشركة المدعية بنسخة مما قدَّ

للتعقيب على ما جاء في مذكرة الهيئة، وتأجيل نظر الدعوى إلى تاريخ 09/03/2020م.

وفي يوم الإثنين بتاريخ 2020/03/09م، عقدت الدائرة جلستها الثالثة، وذلك للنظر في 
على  وبالمناداة   ،)...( رقم  التجاري  السجل  بموجب   )...( شركة  من  المرفوعة  الدعوى 
ا  أطراف الدعوى، حضر المحامي )...( بموجب الهوية الوطنية رقم )...( بصفته وكيلً شرعيًّ
لً عن الهيئة العامة للزكاة  عن المدعية، وحضر )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته ممثِّ
والدخل المدعى عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم 
ل رد الشركة  )...(، وقدم وكيل الشركة المدعية مذكرةً من صفحة واحدة، ذكر أنها تمثِّ
منها،  نسخة  الهيئة  ل  ممثِّ وتسلم  السابقة،  الجلسة  في  أجله  من  استُمهلت  ما  على 
وبسؤاله عن تعقيبه على ما جاء فيها، ذكر أن الهيئة تتمسك بما سبق من مذكرات، 
وذكر أن هناك فواتير سابقة على الفاتورة محل الضبط الميداني من فرع آخَر من فروع 
ان  يودَّ الدعوى عما  الضريبي. وبسؤال طرفَيِ  الرقم  أيضًا  تتضمن  المدعية، لم  الشركة 
هي  الهيئة  ل  ممثِّ إليها  استند  التي  الفاتورة  أن  المدعية  الشركة  وكيل  ذكر  إضافته، 
ن الخلل، وأن موكلته لا يوجد لديها أي مشكلة في  متها الشركة لتبيِّ الفاتورة التي قدَّ
مت ثمانية إقرارات عن السنتين الماضيتين وأن الشهادة  إقراراتها الضريبية، وسبق أن قدَّ
م. وأضاف  الضريبية مبرزة في المحل متضمنةً الرقم الضريبي للشركة، واكتفى بما قدَّ
ل الهيئة أن جميع ما ذكر وكيل الشركة المدعية، غير منتج في الدعوى وأن عرض  ممثِّ
الشهادة لا علاقة له بأن تتضمن الفاتورة الرقم الضريبي. وبعد المناقشة قررت الدائرة 

قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/10/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/60/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن 
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فــرض غرامــة الضبــط الميدانــي، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه 
التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 
1438/11/20هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال 
)30( يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة 
م اعتراضــه بتاريــخ 2018/04/29م، فــإن الدعــوى  تبلغــت بالقــرار بتاريــخ 2018/04/23م، وقــدَّ

ــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً. بذلــك قــد اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيَّ

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيْهــا بعــد 
بــأن المدعــى عليهــا  ثبــت للدائــرة  إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، 
ــغ وقــدره )10,000(  ــي بمبل ــط الميدان ــة بفــرض غرامــة الضب أصــدرت قرارهــا ضــد المدعي
ريــال؛ اســتنادًا إلــى نــص الفقــرة )1( مــن المــادة )23( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
د اللائحــة مــا يأتــي: 1- محتويــات وشــكل الفواتيــر الضريبيــة، ومهــل  التــي تنــص علــى »تحــدِّ
إصدارهــا.« وحيــث نصــت الفقــرة )8/ب( مــن المــادة )53( مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة 
القيمــة المضافــة علــى: »يجــب أن تحتــوي الفاتــورة الضريبيــة المبســطة علــى التفاصيــل 
د ورقــم تعريفــه الضريبــي«، ولمــا كانــت الفقــرة )3( مــن  الآتيــة: ب- اســم وعنــوان المــورِّ
المــادة )45( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة قــد نصــت علــى »يعاقَــب بغرامــة لا تزيــد 
ــر مــن أحــكام النظــام أو  ــف أي حكــم آخَ ــن خال ــال، كل مَ ــف ري ــى )50,000( خمســين أل عل
ــة قــد ثبــت مخالفتهــا لأحــكام الفقــرة )8( مــن المــادة )53(  ــث إن المدعي اللائحــة«، وحي
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، وذلــك فــي عــدم تضميــن رقــم 
ــف  ــة فــي مل ــة والمرفق ــة الصــادرة مــن المدعي ــر الضريبي ــي فــي الفواتي ــف الضريب التعري

الدعــوى؛ ممــا تــرى معــه الدائــرة صحــة قــرار المدعــى عليهــا بفــرض الغرامــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع: 

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفــض الدعــوى المقامــة مــن شــركة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، بإلغــاء غرامــة  -
ريــال.  )10,000( بمبلــغ  المفروضــة  الميدانــي  الضبــط 

دت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/05/10م  ا بحق الطرفين، وحدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ؛ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويُعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


